
 

 

 

 

 الجمهورية التونسية

 

 

 
 

 اليوم الدولي لمكافحة الفساد  احتفالية
 عن الفساد في القطاع العامحماية المبلغين مشروع قانون  بشأن حلقة نقاشية

 4102 ديسمبر 9، تونس
 

 

 تقرير ال



 

 9 من 2 الصفحة

 لمحتوياتا
 

 3 ....................................................................................................................... مقدمة: أولا 

 3 ............................................................................................................... عامة خلفية: ثانياا 

 4 ................................................................................................. النقاشية الحلقة ملخص: ثالثاا 

 9 ............................................................................................................ الأعمال جدول: رابعاا 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 من 3 الصفحة

 مقدمة: أولا 
بشأن  4100لسنة  041من التزامها بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمرسوم الإطاري رقم انطلاقا 

، أعدت حكومة الجمهورية 4102مكافحة الفساد، وبنود خطة العمل الخاصة بعضويتها في شراكة الحكومة المنفتحة لعام 
ي القطاع العام، بدعم من المشروع الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الفساد ف المبلّغين عن التونسية مشروع قانون حماية

 الإنمائي، وبالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 

لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  لمشروع الإقليميوحرصا من ا
د عقد المشروع ، فقجهودها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتطوير أطرها التشريعية لبلوغ ذلكتونس في  دعممتابعة في 

هتمين إلى توفير مساحة مشتركة تمكّن المهدفت  نقاشية الإقليمي بالتعاون مع كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية حلقة
لعام امن الطلاع على آخر مستجدات الجهود المتعلقة بوضع مشروع قانون يعُنى بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع 

 .في الجمهورية التونسية، والتباحث في أفضل السبل نحو إقرار منظومة فعاّلة في هذا الشأن
مها قدّ  ،المرجو من عقدها الهدفلتحقيق  دقيقة 01ة وساعلى مدى استمر ع تفاعليلوب نقاشي أسبالحلقة  صممتوقد 

مشاركاً من  40هذه الحلقة النقاشية  شارك فيوقد  .مجتمع مدنيفي إعداد مشروع القانون و مسؤولون حكوميون ممن ساهموا 
 .المدنيالمجتمع من  ممثلينالخاص و و العام  ينمن القطاع راءوخب مسؤولين

حتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد التي تقُيمها حكومة الجمهورية التونسية والهيئة في إطار االنقاشية أتت هذه الحلقة 
 .4102ديسمبر  9ئي في تونس بتاريخ الوطنية لمكافحة الفساد بدعم من برنامج الأمم المتّحدة الإنما

 خلفية عامة : ثانياا 
في  41، ولعل آخرها قيام مجموعة الـ في الاهتمام الدولي بحماية المبلغين عن الفساد تنامياً تشهد السنوات الأخير 

من وسائل  هامّةً  لهذا الأمر باعتباره وسيلةً  باعتماد خطة عمل أولت اهتماماً  4102اجتماعها المنعقد في استراليا في نوفمبر 
لمتحدة اتفاقية الأمم االاتفاقيات الدولية، فقد تضمنّت كلٌّ من وعلى صعيد . 1العمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام

نصوصًا خاصة بذلك، طالبت الدول الأعضاء من خلالها بتوفير الحمايات  لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة
والضحايا من جهة أخرى، كما دعت إلى  والخبراءالشهود اللازمة وميّزت بين حماية المبلغين عن الفساد من جهة، وحماية و 

 تشجيع التبليغ الداخلي من خلال إيجاد قنوات تمكّن الموظفين العموميين من التبليغ ضمن إدارتهم.

عندما جعلت الشبكة العربية لتعزيز  4119إلى حماية المبلغين بموضوع  الدول العربية اهتمامويمكن ربط انطلاقة 
 ورشة عملأفريل  3-4ساد هذا الموضوع من أولويات عملها، ونظمت لهذا الغرض في مدينة الرباط بتاريخ النزاهة ومكافحة الف

صدر عنها خلاصات إقليمية يعمل المعنيون على متابعتها في عدد من دول المنطقة حيث تم تحقيق بعض الإنجازات،  قليميةإ
 من التوقّعات. ولكن في الغالب، تبقى الجهود في هذا المجال متعثرة وأدنى
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ن بشكل متفاوت، كالوطنية لمكافحة الفساد هااستراتيجيات أدرجت عدد من الدول العربية الموضوع ضمنوقد  ما هو ، وا 
ي هذا المجال، ف تشريعيةً  اً الحال في كل من العراق والأردن واليمن وفلسطين، وتبنّت هذه الدول، إضافة إلى الجزائر، نصوص

إلى تضمين  ، فذهبالمغرببوضع نظام أكثر تفصيلًا لذلك. أمّا  في مضمونها، باستثناء الأردن الذي أتبعها مؤخراً  جاءت عامّةً 
الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين بشأن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال  حماية  ل ناظمةً  معدِّلةً  نصوصاً  قانون العقوبات
 اً وتونس حاليّ من لبنان . ويعمل كلٌّ 2ية بوضع قواعد جديدة لحماية المبلغين عن الفساد، في حين قامت السعودالنفوذ وغيرها

على وضع قوانين خاصة لحماية المبلغين عن الفساد أو كاشفي الفساد، وفق المصطلح المستخدم في لبنان، حيث وصل اقتراح 
 ل مشروع القانون التونسي قيد الدراسة لدى الحكومة.في حين ما زاالقانون اللبناني إلى مراحله النهائية في مجلس النواب، 

ط آليات إلى ضب التونسيةالجمهورية حكومة الذي أعدته  المبلغين عن الفساد في القطاع العامقانون مشروع يهدف و 
جراءات حماية المبلغين وحقوقهم وواجباتهم في هذا المجال، لسياق الوطني امراعياً بذلك  التبليغ عن الفساد في القطاع العام وا 

د قد عمل على إعداو  التي تمليها محدودية الموارد المتاحة للدولة من جهة، ومقتضيات الفاعلية من جهة أخرى.والضرورات 
مشروع القانون مسؤولون وخبراء حكوميون تونسيّون يمثلون الحكومة والسلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستندوا 

نفاذ القانون( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ذلك إلى نت ائج التقييم الذاتي لتنفيذ أحكام الفصل الثالث )التجريم وا 
 الذي أنجزته الحكومة بالتشارك مع ممثلين عن المجتمع المدني، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

كبرى لا تقتصر على  أهميّةً  (whistleblowing"إطلاق الصفارة" )"التبليغ" أو ما يصطلح تسميته بـ فهوم كتسب مي
طار منظومة هامّة في إيتميّز بخصوصية  ولكنهقضايا الفساد وحسب، بل تتعداها إلى مختلف الممارسات المخالفة للقانون، 

 فهو رق التقليدية،صعب إثباتها بالطريّة ويسغالبًا ما تتسم بالتعقيد والأفعال الكشف عن في  فعّال دورما له من لمكافحة الفساد 
الكشف هم في وقد يس .من الإفلات من العقاب نيمرتكبالمنع و بشكل أسرع عدالة يمكن من خلالها تحقيق الداخلية معلومات  ريوفّ 

ستردادها االإساءة قبل حدوثها ويعيق تسرّب الأموال العمومية التي يصعب منع  فيبالتالي يساعد و  ،فساد معيّنعن فعل المبكر 
 ديدةً ج لتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، ويُضيف أداةً  مهمةً  وسيلةً شكّل ذلك، فهو يُ إضافة إلى بعد ذلك. 

 . مشبوهةالعمال ردع في مواجهة الأالزيد من ي، و المسؤولية   أصحاب   على الرقابة   أدوات إلى

 راءخبطراف الدعاوى الجرمية كالأغيرهم من و حماية الشهود حماية المبلغين عن مفهوم  مفهومف ختلاالإشارة إلى ا جدرتو 
اصة خ إجراءاتمن خلال توفير بمعلومات أمام هيئة قضائية  يدلون الذينخاص لأشاحماية تعني  هؤلاء، فحماية والضحايا
 أنحين  فيالرجوع إلى هذه الهيئة لتحصيل حقوقهم في هذا المجال. من ، إذ يمكنهم دوماً الجسدي غالبا من الإيذاء ،للحماية

بغض  ،سواء كانوا موظفين رسميين أم أفراداً عاديين ،بالتبليغ عن فساديقومون  الذين لأشخاصاالمبلغين تعني حماية  ماية  ح
  تحقيقات أو إجراءات للمحاكمة. إذا كان هناك  عمّاالنظر 

  النقاشية حلقة ملخص الثالثاا: 
الحوكمة ب ةلدى رئيس الحكومة المكلففي كتابة الدولة مدير مستشار المصالح العمومية، و نزار البركوتي قدم السيد 
لخطوات التي تبنتها الحكومة التونسية مؤخرا في سبيل تعزيز الأطر التشريعية الداعمة لمكافحة ، عرضا لوالوظيفة العمومية
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الاقتصادي  ومنظمة التعاون مشاريع قوانين بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائيل هاإعدادمن خلال الفساد وتعزيز النزاهة، 
ن التصريح بالذمة انو ق ، ومشروعمشروعالمشروع قانون الإثراء غير  بناء على نتائج التقييم الذاتي، وشملت هذه المشاريع والتنمية

لسيد اكما أشار فساد في القطاع العام، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات. بلغين عن الالمالية، ومشروع قانون الم
 7ائية في بصيغتها النهمومي الع في القطاعالسلوك الأخلاقيات و مدونة بإعداد التونسية الجمهورية حكومة إلى قيام  البركوتي
 . تنظيم علاقة الموظف العمومي مع المواطن ةوالتي أخذت بفكر ، 4102نوفمبر 

الأربعة مشيرا إلى تضمنها نصوصا تتواءم وقدر الإمكان مع بعرض سريع لسمات مشاريع القوانين  السيد البركوتيوذهب 
 جالسياسية والاجتماعية والتشريعية في تونس، مؤكدا أن الغاية القصوى الخرو خصوصية الالمعايير الدولية مع الحفاظ على 

تلعبه الهيئة المكلفة ذي ساللى الدور إفي مداخلته  السيد البركوتيأشار أكثر من كونها نظرية. و  للتطبيقبنصوص تشريعية قابلة 
لمالية، التصريح عن الذمة اوبشكل خاص مشروع قانون  ،بمكافحة الفساد بموجب الدستور في تنفيذ أحكام هذه التشريعات

  ن الفساد في القطاع العام. ومشروع قانون حماية المبلغين ع

إلى  شيراً العام م شروع قانون المبلغين عن الفساد في القطاعم الحديث عنإلى في مداخلته السيد البركوتي وانتقل 
 ،تنظيرلوع قانون قابل للتطبيق وليس فقط لإعداد مشر على ، وحرص هذه اللجنة من قبل لجنة قيادة المشروعل إعداده حامر 

إلا  ،لفسادها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اتالأحكام التي تضمن تلك لتطورات والمعايير الدولية خاصةمع اتماشيه وبذات الوقت 
اره القطاع باعتب أن محدودية الإمكانات في تونس في المرحلة الراهنة أدت إلى الاقتصار في تطبيق القانون على القطاع العام

على أمل أن يتم  ،وعلى المبلغين دون الشهود والخبراء والضحايا الأكبر المعني بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية
ين . كما أكد أن الغاية من هذا المشروع إشراك الموظفلقانونالعملي لتطبيق المخرجات  توسيع نطاق القانون مستقبلا وبناء على

 بليغ. ميين في عملية مكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تشجيعهم على التالعمو 

مشروع ص في القطاع العام، حيث خصلفساد التي شملها مشروع قانون المبلغين عن اإلى آليات التبليغ  السيد البركوتيوأشار 
كلفة متمثلة بالهيئة المختصة وهي الهيئة الم القانون آليات داخلية متمثلة بالجهات المختصة داخل الهياكل العمومية وخارجية

على أن الحكومة قد أنشأت خلايا الحوكمة الرشيدة والتي من المتوقع بأن تقوم بدور  السيد البركوتيوأكد  بمكافحة الفساد.
 . وتأهيلها الهياكل العمومية لدى هيكلتهاداخل الجهات المختصة 

قد  ونسيةالجمهورية الت حكومةبأن السيد البركوتي  مشروع القانون، فقد أكد وفي معرض حديثه عن المرحلة التي وصل إليها
انتهت من مرحلة الاستشارة، وبانتظار انتهاء الظروف الراهنة واستكمال العملية الانتخابية ليتم عرضه على البرلمان لإقراره 

 للأصول.  تبعاً بصيغته النهائية 

لاح بمتابعة الإصالتونسية مقاربة موسعة الجمهورية حكومة على أن لدى  السيد البركوتيمداخلته أكد ختام وفي 
التقييم الذاتي، وأكد على أهمية الدعم الذي وفره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ الجهود المبذولة بناء على نتائج التشريعي 

 ،إلى دعم أكبر من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه العملية حكومة الجمهورية التونسية مع تطلع ،في هذا المجال
 حتى يستشعر المواطن التغيير على المستوى التشريعي.  
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وحقوق الإنسان والعدالة  وزارة العدلفي  مركز الدراسات القانونية والقضائيةب السيد وائل بن سليمان، قاض  وجاء 
ياغة المشروع ن صأ، حيث أكد بسمات مشروع قانون المبلغين عن الفساد في القطاع العام علىبمداخلته مركزا فيها  ،النتقالية

 خذت بالحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع إحداث التناغم بينها وبين التشريع التونسي. أ

 داخل الهيكل العمومي تسمح للموظف العموميآليات التبليغ عن الفساد من خلال جهات مختصة إلى السيد بن سليمان  وأشار
 ،التبليغ عن الفساد لديها، وجهات خارجية متمثلة بهيئة مختصة وهي الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد بحيث يمكن لكل شخص

 وكذلك للموظف العمومي في الحالات المحددة في المشروع التبليغ عن الفساد لديها.  ،الشامل عامال هعريفبت

وجد أو  ،في هذه المرحلة دون الشهود والخبراء والضحايا غمبلّ ن مشروع القانون ركز على حماية الإلى أ سيد بن سليمانلاوأكد 
مع  التفاعلب الجهات المعنية على التزام. وأكد وظيفية وجسدية للمبلّغينتهدف إلى تقديم الحماية الإجراءات والضوابط  من جملةً 

جراء التحري والبحث ومن ثم اتخاذ  ، إضافة إلى حال عدم جديتهحفظ التبليغ في القرار بالمضي في العملية أو أن يالتبليغ وا 
السيد ما أشار .  كلهذا الخصوص تقصي الحقائق والتعامل مع الهياكل العمومية فيصلاحيات الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد 

مام أ ،إلى جانب حالات أخرى نص عليها مشروع القانونالحماية، على قرار رفض  الحماية بالتظلمإلى حق طالب بن سليمان 
 الطلب من الجهة الداخلية إعطائه الحماية. التبليغالذي إذا وقف على صحة الاستعجالي القاضي الإداري 

من خلال  يوتفادي النقل الإداري التعسف نصوصاً تحمي سرية هوية المبلّغ القانون مشروعضمين على ت بن سليمانالسيد وأكد 
غ المتورط مبلِّ من العقاب للأو الإعفاء حفّز على التبليغ من خلال منح أوسمة، ت اً نصوص تضمنه إلى إضافةً . ضوابط لذلك وضع

 . إضافة إلى تضمينه نصوصاً تتعلق بالتعويضضمن شروط محدّدة، 

، بقرينة حسن النية التمسك وتتبعه مع احتماليةمعه وآلية التعامل  الخاطئإلى التبليغ  بن سليمانالسيد خلته أشار اوفي نهاية مد
 .مالية()الخطية ال الماليةوح ما بين الحبس والغرامة االهوية تتر  في حال كشف ن مشروع القانون لعقوبات  يإلى جانب تضم

غ، بأن مشروع القانون ركز على البعد الإلزامي في التبلي السيد البركوتيأكد ، سليمانلسيد بن وتعقيبا على مداخلة ا
مالية إلى تجارب الحوافز ال السيد البركوتيوأشار أخلاقي.  ولم يعد مجرد التزام مدنياً  بحيث أصبح على كل شخص التزاماً 

من قيمة المال  %41ما قيمته بية التي تمنح كوريا الجنو على التبليغ، ومنها  تحفيزالمتبناة من قبل بعض دول العالم كآلية لل
حكومة ، وكيف أن من قيمة هذا المال %01في حين تمنح الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب  ،المتصل بواقعة الفساد

ي مكافحة الفساد ف المواطنة لتعزيز مفهوم التونسية آثرت الأخذ بالحوافز الرمزية كالأوسمة عوضاً عن الحوافز الماليةالجمهورية 
أن التبليغ عن حالة الفساد لا تستلزم إثبات واقعة الفساد فهو يقع على السيد البركوتي كما أكد لقاء ذلك.  ن انتظار مردود  دو 

 ضمن اختصاص الجهات المعنية، إضافة إلى تفادي ما ينجم عن ذلك من أثر سلبي على التحري والتحقيق في المراحل اللاحقة.  

شروع قانون لإشارة إلى أهمية مبا مداخلته ،رئيس التحالف التونسي للنزاهة والشفافية السيد أنيس طرابلسي، ستهلّ ا
نظرا لما كافحته وم أداة فاعلة في الكشف عن الفسادفي هذه المرحلة، فهو حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام وأولويته 
وره في الوقاية دتحقيق العدالة، إضافة إلى بة على المسؤولين، و وزيادة الرقا ،تتسم به ممارسات الفساد بالسرية وصعوبة الإثبات

عاقة  هوم عزز مفوي ،وسع رقعة الأطراف المعنية بمكافحة الفساديمشروع القانون شار بأن الأموال. كما أنهب من الفساد وا 
 ريعيةً تش ر أرضيةً وفّ قد إلى أن مشروع القانون  السيد طرابلسيوذهب المواطنة ودور المواطن في حماية البلد من الفساد. 
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ووضع  ،ايةوتوفير الحم ،من المعايير الدولية من حيث ضمان السرية اً ن بعضوتضمّ  ،المبلغين عن الفساد لحماية ومؤسساتيةً 
يضاح الإجراءات الإدارية والقضائو  ،تحفير على التبليغ عن الفسادلآليات ل عفاءعلى التعويض والنصية، ا  لحجة غ من المبلِّ ا ، وا 

راء والضحايا، الشهود والخبضرورة توسيع نطاق مشروع القانون بحيث يشمل حماية إلى  على صحة التبليغ، مشيرا في ختام ذلك
 . أو وجود منظومة قانونية توفر لهم هذه الحماية

لقطاع العام عن الفساد في ا قانون حماية المبلغين إلى عرض بعض النقاط النقاشية حول مشروعالسيد طرابلسي وانتقل 
ب مشروع القانون توثيق عملية التبليغ تطل   (0: إلىأشار ، حيث تم تحضيرها من قبل أعضاء التحالف التونسي للنزاهة والشفافية

ة جوازيالنص على ( 4وومدى كفاية التبليغ باستخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسائل أخرى دون الحاجة للكشف عن الهوية؛ 
ون الحاجة إلى تلقائية دمن مشروع القانون، ومدى إمكانية أن تكون الحماية ( 9)لفصل في ا لمبلغ.."ليمكن .".الحماية للمبلغ 

ن كان إالحماية للتبليغ الخاطئ توفير ، إضافة إلى ضرورة النص على أو حصر هذه الحماية التلقائية في حالات محددة طلب
ديرية لتقأن يترك للسلطة ا عن قانوني عوضاً ضمان سقف في مشروع القانون لالحماية حالات أهمية تعداد  (3و؛ بحسن نيّة

يجوز ضرورة تحديد الجهات التي ( 2و(؛ 01كما هو الحال في الفصل )عيّنة في نصوص مشروع القانون للجهات المعنية المُ 
أهمية تعداد التدابير التي يجب ( 1والتقديرية؛  ( بحيث لا تترك للسلطة00كشف هوية المبلغ لها وبشكل حصري وفقا للفصل )

رة بموجب أهمية توسيع قاعدة الحماية الموفّ ( 6و(؛ 01لتوفير الحماية وفقا للفصل )كحد أدنى  اتخاذهاعلى الهيئة المختصة 
إلى النص  ضافةً إالتمييز والمضايقات، حمايته من غ في المسيرة المهنية و مشروع القانون بإضافة نصوص تتضمن حماية المبلِّ 

خذ الحيطة أ أهمية( 7وغين والإحاطة بهم؛ ية وتأهيل المبلِّ على إمكانية مساهمة منظمات المجتمع المدني في توفير هذه الحما
من استرداد  ت  لاللإف "بالإعفاء من العقاب" من أن تصبح آليةً  ة  قتلك المتعلمن الحوافز التي نص عليها مشروع القانون خاصة 

لحافز المعنوي الذي نص قد يكون ا( 9؛ وةاب على رد المبالغ المنهوب، بحيث يتوقف التمتع بالإعفاء من العقلمنهوبةالأموال ا
المعنوي بأشكال أخرى أكثر  حافزالهذا إذ يجب ربط من الناحية التطبيقية  غير كاف  ( 41فصل )الفي  عليه مشروع القانون

دم وع بالمبلّغ،تسبب بأضرار إدارية ووظيفية يمعاقبة من أهمية النص على ( 01؛ واً مادي ة، وليس بشرط أن تأخذ شكلاً فعاليّ 
 ( من مشروع القانون. 46( و)42كما هو الحال في الفصلين )غ المبلّ هوية القصر العقوبات على الضرر الناجم عن كشف 

د أهمية التخصص في موضوعات مكافحة الفسا السيد البركوتي، أكد السيد طرابلسيعلى ما جاء في مداخلة  وتعليقاً 
يتمكن الفرد لوالتعرف على المعايير الدولية خاصة تلك التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المرحلة الحالية 

لتبليغ تستلزم حماية الا  السيد البركوتيالدولية كما أشار ر يفالمعاي عطيات خاصة من الناحية القانونية.الم من التعامل مع
إجراءات  عدا عن أن ،لوثيقي الصلة به أيضاتمتد على أن  إنما تستحق الحماية لمن باشر التحدي وكشف عن الفساد، الخفي

ما أشار كة وليست مجرد إجراءات عادية.  دّ قانونية مستج   وآليات   تتم ضمن سياقات   ،نها مشروع القانونكشف الهوية التي تضمّ 
غ لهوية المبلِّ  كاشفةً  والتي قد تكون أكثر الوسائل ،إلى التجربة الدولية في استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغالبركوتي السيد 

 لإمكانية تتبعها. 

 ا جاء ضمن إطاروم ـغ وفقا لمشروع القانونعدم حماية التبليغ الخاطئ ترتبط بسوء نية المبلِّ ان إلى  السيد البركوتيكما أشار 
وكذلك مهنية حماية المسيرة الالقانون في الحماية لتشمل مشروع ع أكد على توسّ و بل . بالحماية مشمول   غ فهوسن النية للمبلِّ حُ 

يد البركوتي السوأشار . جود علاقة شخصية قانونيةدون اشتراط و التلاقي العلاقة و تحدد على أساس تحماية وثيقي الصلة التي 
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ثته ادحو يعود إلى طبيعة مشروع القانون الخاصة  ،المعنية بذلك بموجب مشروع القانون اتالحماية للجهتدابير تحديد إلى أن ترك 
وفير نص على أكثر من جهة معنية بت القانون عدا أن مشروع ،ستلممما يستلزم في هذه الحالة تناسب الحماية مع التبليغ المُ 

والهيئة المختصة )الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد( والجهات الأخرى المعنية ومنها النيابة العمومية  ةكل العمومياالحماية وهي الهي
 والسلطة القضائية.  

وفير هذه نوي المطلوب لتبالنظر إلى الحماية يجب أن يؤخذ بالحسبان تكلفة الجهد المادي والمع هأن بن سليمانالسيد وأضاف 
كامه حأأن مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام قد حصر ها خرى مفادُ أُ  الحماية، وهذا يؤدي إلى نتيجة

راء إمكانية توسيع قاعدة الحماية لتشمل الشهود والخب ا لاحقاتحدد على أساسهتعود بالرأي العام و مرحلية كتجربة  "المبلغينبـ"
فز احاً لتفادي أي تعسف في استعمال الالحافز في هذه المرحلة معنويأهمية أن يكون  بن سليمانالسيد  كدكما أوالضحايا. 

  غ، مع حداثة التجربة. من قبل المبلِّ افتعال الفعل ك ،المادي

ع م على اهتمام التحالف التونسي للنزاهة والشفافية بمتابعة النقاش والمشاوراتطرابلسي  السيدوفي ختام مداخلته أكد 
لمتابعة هذا  لاحق   ، ودعا إلى عقد لقاء  مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العامتعلق بنصوص الحكومة فيما ي

 .النقاش

باب النقاش للمشاركين في الحلقة النقاشية حيث جاءت مداخلاتهم  السيد البركوتي، فتح وبانتهاء مداخلات المتحدثين
 على النحو الآتي: 

آلية التعامل مع الحصانة الممنوحة لبعض الوظائف العليا في إلى  ،الخارجيةمنصوري، وزارة يدة نسرين السأشارت 
 .  أخرى ةمن ناحي دمدى اشتراط مشروع القانون لتوفر المصلحة والصحة لغايات صحة التبليغ عن الفسا، و من ناحية الدولة

ساد لحصانة في حالات الفهذه لحصانة ممنوحة لوظائف معينة ومحددة ولا شيء يمنع من رفع أن ا بن سليمانالسيد وهنا أكد 
ها مستمدة من بأن وأكد السيد بن سليمانعاد ، أما فيما يتعلق بالمصلحة والصفة كافة الوظائف العليا التي تتمتع بها.عن و 

 مطلقة.  المواطنة وهي

كر طلقة إلى الالتزام المدني كما ذُ موظف العمومي يرتقي من صفة المواطنة المُ أن التبليغ من قبل ال السيد البركوتي أضافو 
صلحة صفة أو م أيةغ أيا كان لم يتطلب مبلِّ فإن مشروع القانون حين نص على حماية ال سابقا هذا من جانب، ومن جانب آخر،

في توفير الخدمات على درجة من ن تستخدم أمبدأ قيام المواطن بدفع الضرائب، ومن مصلحته  من نطلاقاً عدا "المواطنة"، ا
 الجودة.

غ ، عن فاعلية التبليغ دون طلب الإثبات من قبل المبلِّ روان الحياري، المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردنوتساءلت السيدة 
مان فاعلية تطبيق لضم الحجة مشروع القانون لم يستلز بأن قائلًا  السيد البركوتيعلى هذه التساؤل  ، معلقاً العملي في التطبيق
 الجهات المعنية بالتحري والبحث تملك الإمكانات للقيام بذلك.ه، سيما أن أحكامتوسيع نطاق الاستفادة من القانون و 
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ن غالبية أخلة أكد فيها باد، بماللطيف جديدي، مدير مركزي، الصندوق الوطني للتأمين على المرضى عبدالسيد وجاء 
يز على كالفساد، وهنا لا بد من التر وليس الموظف العمومي باعتبار المواطن أكثر المتضررين من المبلغين هم من المواطنين 

ن قبل ، إضافة إلى الجدية في التحري والتحقيق مئذ على أساس الحيادية والمصداقيةنحيتمكين المواطن المبلغ لتقوم مشاركته 
 ،غسرية هوية المبلِّ على الحفاظ مدى توافق الحافز المعنوي "منح وسام" مع جدلا حول  السيد جديديوأثار . المعنية جهاتال

 غ.ية المبلِّ كشف هو ب عكسية   نتيجة  قد يؤدي إلى  ، أي الحافز المعنوي،اً وطلب السرية، والذيعام اً موظفغ المبلِّ إذا كان  خاصةً 

، على أهمية مشروع قانون حماية ة الوطنية لمكافحة الفسادئجبائي، الهيإسكندر السلامي، مستشار السيد  وشدد
 المبلغين عن الفساد في القطاع العام وأولويته، وضرورة عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة النقاش بشأنه. 

لمبلغين اعلى أهمية التمكين في موضوع حماية السيد البركوتي وبتعليق ختامي على مخرجات الحلقة النقاشية، أكد  
لعمومي مواطن والموظف اامل مساعد وهام في تعزيز النزاهة، إضافة إلى تمكين العلى كافة الأصعدة ولكافة الأطراف المعنية كع

 . تبليغالمجاهرة بهويته عند الإلى حد  مستقبلا ليصل

 جدول الأعمال رابعاا: 

*** 

 2104 ديسمبر 9الثلاثاء 
 

 حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العامحلقة نقاشية بشأن مشروع قانون  07.31 – 06.05

مساحة مشتركة تمكّن المهتمين من الاطلاع على آخر مستجدات الجهود المتعلقة  توفير الهدف:
تيح غين عن الفساد في القطاع العام في الجمهورية التونسية، وتبوضع مشروع قانون يُعنى بحماية المبلّ 

 إمكانية التباحث في أفضل السبل نحو إقرار منظومة فعّالة في هذا الشأن.لهم 

   حكومة لدى رئيس الفي كتابة الدولة مدير مستشار المصالح العمومية، و ، البركوتيالسيد نزار
 بالحوكمة والوظيفة العمومية ةالمكلف

 وحقوق  وزارة العدلفي  مركز الدراسات القانونية والقضائيةب قاض  ، لسيد وائل بن سليمانا
 الإنسان والعدالة الانتقالية

 التحالف التونسي للنزاهة والشفافيةرئيس  ،السيد أنيس طرابلسي  

 وخلاصات  مناقشات عامة 
 

 


